كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه الذي بمقتضاه نستطيع أن نقدم الحاكم على المحكوم بالحكومة العرفية، وقلنا إن الوجه كما أفاده المحقق النائيني هو أن الحاكم يرفع الموضوع، وباعتبار كونه رافعاً للموضوع أو واضعا لموضوع فيكون متقدما، وأشكل الماتن على ذلك بإشكالين ـ إذا صح التعبير ـ أولاً: أن ههنا لا ربط حقيقة، وإنما هو ربط ادعائي، يعني عندما يقول مثلا الشارع: لا شك لكثير الشك، الشك موجود مو مرفوع، بس رفع بالادعاء، يعني تنزيل الشك كلا شك، وإلا الشك موجود...
...

بل زائل أحسنت...

الأمر الثاني: أنه من الواضح أن الحكومة العرفية على قسمين..
القسم الثاني في لا حرج لا ضرر، ما فيه ربط، فكيف نقدم الحاكم على المحكوم؟ ولهذا قلنا جاء السيد الخوئي وأكمل بيان أستاذه المحقق النائيني، وقال إن الحكومة في المقام، يعني في مثل لا حرج لا ضرر، باعتبارها ناظرة، ناظرة لأي شيء؟ للأدلة الأولية وشارحة للمراد منها، فيها شرح وبيان، يعني كأن قول الشارع: إذا أردت أن تصلي فتوضأ، نفهم منه الإطلاق والعموم، ولكن عندما يأتي لا ضرر، في الحقيقة لا ضرر ولا حرج يشرحان ما جاء: إذا أن تصلي فتوضأ، صح ذاك له عموم وله إطلاق، بس هذا شرحه،وقلنا إن الماتن أيضاً أشكل على هذا البيان، بيان السيد الخوئي، قال: هذا لا حرج ولا ضرر، لا يشرحان الدليل وإنما يشرحان المدلول، وقال أيضاً الماتن: من خلال إشكالنا على المحقق الخوئي يتضح الإشكال على من؟ على الشيخ الأعظم الذي هو أبو الحكومة، لأنه نفس كلام السيد الخوئي هو كلام الشيخ الأعظم، لذلك قلنا نحن شنهو؟ يعني بس العبارات تختلف فقط،وإلا المطلب واحد، على كلٍ، فإذن السيد الحكيم ههنا في المحكم يشكل على العلمين، على السيد الخوئي وعلى الشيخ الأنصاري.

بعد ذلك أوردنا بياناً، البيان شنهو؟ خلاصته كالتالي، أوردناه بقد يقال، إن الوجه في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم في هذا القسم من الحكومة العرفية لا ضرر ولا حرج لا حظوا، عندما يأتي عام وخاص، قلنا هذا اتفق العرف على تقديم الخاص على العام باعتباره قرينة، وقرينية القرينة هذه عامة، يعني لدى جميع العرف بس بالنسبة للدليل الحاكم هو بمثابة الخاص، ولكن قرينية هذا الخاص خاصة، مستفادة من أين؟ من لدن المتكلم، لأن المتكلم صاحب شأن، يقول أنا المشرع، ذاك بياني، إذا أردت أن تصلي فتوضأ، يكمله بياني الثاني لا ضرر ولا حرج.

على كلٍ الماتن لم يقبل أيضاً هذه الحيثية التي أوردناها لم يقبلها، جاء بكلام، هذا الكلام الجديد اليوم نقوله، يقول الماتن لدي وجه فيه وجاهة، وإن كان يحتاج إلى تأمل، بس فيه من الوجاهة ما لا يخفى على الفطن اللبيب، بل على اللبيب الفطن، شنهو هذا الوجه؟ يقول شوف، عندما يقول الشارع، أنا بأجيب لك يقول الأدلة الآن التي فيها حكومة عرفية من النوع الثاني، وأنت تأمل في هذه الأدلة ستجد أن ما أريد أن أقوله فيه من الإحكام والبيان الواضح الذي بحيث مجرد أن تلتفت إليّ قليلاً يقنعك، عجيب، يقول تعال، أنا الآن أريد أن آتي إليك ببعض البيانات الشرعية، طيب، لما يقول الشارع نعم الطواف بالبيت صلاة، شيريد يعطينا؟ شيريد إيشير له؟ هذا هو ما قاله، بس أنا أتمم المطلب، هو قصده هذا بس تحت السطور، الصلاة شنهو في شرعنا الحنيف؟ الصلاة  فد شيء عظيم جداً، جداً عظيم، تتذكرن القبيلة العربية التي جاء بها النبي، وقالت له: نحن نريد نسلم، بس ما نريد نصلي كل يوم، صلاة ما نريد، النبي قبل أو ما قبل؟ ردهم، قال ما نريد إسلامكم، إما تلتزمون بهذه الصلاة، بل عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، طيب، لما يقول الطواف بالبيت صلاة، يعني يقول أهمية هذا الطواف بنفس الأهمية، السنخية نفس السنخية، يعني كأنه شيريد يبين لنا ويوضح لأذهاننا؟ أن الطواف من نفس السنخ يحتاج إلى تهيئة ومقدمة، نريد نتوضأ حتى نتهيأ لمقابلة الحق تبارك وتعالى، يقول نفس الكلام عندما تريدون أن تطوفوا بالبيت العتيق لابد أن تتوضأوا متهيئين لمقابلة الحق تبارك وتعالى، يعني السنخية واحدة في الأمرين، بعد، طيب لا سهو في نافلة، شيريد يقول لك؟ يريد يقول لك ترى شوف أنا النافلة عندي، أنا كشارع، مو بأهمية الفريضة بحيث تحتاج إلى معالجة وتحتاج وتحتاج، لا، يعني .... بعد رتب نفسك في النافلة، يعني خذ بالأمر الأسهل لك وعندك، يعني لا توقع نفسك في المشقة والعنت، عرفنا شيريد يقول؟ طيب وكذا الحال لما يقول لا شك لكثير الشك، شيريد يقول لنا؟ عام، يريد أن يقول لنا أنا لا أريد أن أشك على هذا الشاك أو كثير الشك، أريد أنه يصير يعني يكون إنسانا طبيعيا عاديا، طيب الآن أنت أوضحت لنا هذه الألسنة، شتريد تقول لنا بالضبط؟ يقول أريد أن أقول لكم بالدقة ما يلي: يعني ههنا في هذه البيانات التي قلنا حكومة عرفية من القسم الثاني، هذه البيانات ماذا تفهم منها؟ تفهم منها أنها قرينة خاصة لتبيان المراد من أن الشك لا يشمل كثير الشك، أحكام الشك، والسهو لا يشمل السهو في النافلة، والطواف بمثابة الصلاة في السنخية، وهلم جرا، يعني كأنه شنهو؟ كأن هذا الظهور من قبيل القضايات التي شنقول؟ قياساتها معها، الأمور التي فيها ملازمة، وبينة هذه الملازمة بالمعنى الأخص، بحيث لو جئت بالشيء أوتوماتيكيا ذهنك يلتفت إلى ما يلازمه، يعني راح تستظهر أنت عندما أقول لك لا حرج أن تلك الأحكام الأولية مقيدة، لا ضرر، أن ذلك الحكم الأولي لا عموم، لا إطلاق له في الموارد التي فيها ضرر على المكلف، فهذا الظهور البين بالمعنى الأخص لدى ذهن السامع للخطابين، نمرة واحد ونمرة اثنين، ماذا يقتضي؟ يقتضي تقدم الدليل الحاكم على المحكوم لكونه له قوة في الظهور من ناحية، وبمثابة القرينة الخاصة الخاصة البينة باللازم بالمعنى الأخص الذي يتبادر الذهن إليها بمجرد أن يسمعها من لدن المتكلم الذي بيده القانون، هذا الوجه في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم في القسم الثاني من الحكومة العرفية.
يقول فقط هناك إشكال،مما ألحق بالحكومة العرفية بعض الموارد، كلامنا الذي أتينا به قد لا ينطبق عليها، عجيب فيه؟ يقول نعم فيه، يقول انظر إلى ما جاء عن الشارع المقدس: (لا صلاة إلا بطهور)، بعد، (ومن لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له)، يعني لا صلاة لمن لم يقم صلبه، لمن يقف كالعمود هكذا في الصلاة يصير منحنيا...

هذا كيف يفهم منه العرف؟ لا صلاة إلا بطهور، إنه بمثابة، مو بمثابة لا حرج ولا ضرر، وكذلك من لم يقم صلبه، يعني هذا ما نقدر نقول إنه بمثابة البين بالمعنى الخاص ويحصل منه نوع من التبادر، ما نقدر، لما نضع الصلاة مع لا صلاة، خاصة أن عندنا أنواعاً من الصلاة، شنهو؟ الصلاة على الميت، والصلاة على محمد وآل محمد، والصلاة التي هي دعاء، كل هذه أنواع صلوات، فكيف جاءت (لاصلاة إلا بطهور) وأنت تقول نعم يستفاد من هذه البيان الخاص من لدن الشارع أنه قرينة خاصة لتنفي ما هية أو حقيقة الصلاة عن هذه الصلاة، ما نقدر نقول، ليش ما نقدر نقول؟ لأن هذه الملازمة التي شرحناها ما تتأتى بمثل هكذا موارد من الحكومة، بس يقول الأمر سهل، كالأمر في سهل عندكم في الرجال، اشلون؟ يقول شوف، نحن لما يكون عندنا مجموعة من البيانات، بالنسبة الكبيرة مفهومة، وبيان، أو بيان ثاني معها أيضاً، مافيه ذاك الوضوح، بس قريب من الواضح، رقم واحد قريب من عنده، بس ما يشكل، يعني بين، بس مو بين بالمعنى الأخص، ولكنه على نفس المسار، شنسوي؟ نلحق الثاني بالأول، لقاعدة موجودة عندنا اسمها قاعدة الأعم الأغلب، يعني فلا مشاحة، يعني لا تدقق كثيراً، بما أن البيان الذي أوردناه يصلح كوجه وجيه لتقدم الحاكم على المحكوم بالحكومة العرفية من القسم الثاني، في لا حرج لا ضرر، لالالا، باعتبار قرينة عرفية، وبين، والملازمة تتبادر إلى الذهن على نحو البين بالمعنى الأخص، فحتى إذا وجد مورد أو موردان لايحصل هذا التبادر الدهني الذي هو الذهني، فنغض الطرف عن ذلك ملحقين له بالأكثر، واضح الفكرة التي يشير إليها الماتن، ويتكئ عليها كجواب في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، ولكن بحسب نظرنا نحن شنهو؟ نحن نتبع الشيخ الأعظم والسيد الخوئي، نرى أنه حكومة، والمحقق النائيني الحكومة في الحقيقة من القسم الثاني، وخلوه بعد القسم الثالث، لأن لو قسمنا هذه الحكومة العرفية إلى قسمين، يصير الأول منها هو ألحقه بالقسم الأول، يبقى الثاني، الثاني عندنا قلنا ماذا؟ الشيخ أوضحه الذي هو أبو الحكومة، والسيد الخوئي أكد هذا الإيضاح وأشكل عليهما، فيصير يعني هنا بما أن البيان الذي أورده الشيخ الأعظم، والبيان الذي أورده السيد الخوئي يشكلان لنا قناعة تامة وراسخة بأن المعنى هذا في الحكومة واضح ولا غبار عليه، فنتمسك به عاضين، عاضين عليه بالنواجذ يعني...
....

الرأي الثاني شفتوا إجابة الماتن، ضعيف، وشنهو يحتاج؟ نحتاج نكمله بعد نضيف له إكمالة، وذاك بيان واضح، رياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، قال نحن اش إشكال؟ من أين تولد اشكال الماتن؟ لأنه قال هذه الحكومة في الحقيقة ما تشرح الدليل، فاشلون نقدم الحاكم على المحكوم، هو ما يشرح الدليل، يصير بمثابة القرينة، الشيخ الأنصاري حل لنا المشكلة من البداية، قال بما أنه يشرح الحكم الحاكم، والحاكم مستفاد من الدليل، فبالتبعية يشرح الدليل، فإذا كان يشرح الدليل يصلح الحاكم أن يكون مقدما على المحكوم وانتهت القضية، وخلاص بعد ليش هذه الطلابة التي ندخل فيها؟ ونحن مقبول هذا، والجهابذة من الأصوليين قبلوا كلامه فسلموا به تسليما، يعني ما ناقش فيه أحد بهذه المناقشة التي أوردها الماتن، نعم يدغدغون في بعض الأشياء، ولكن في نهاية المطاف يسلمون بما قاله الشيخ تسليما.

تطبيق..

على أن ذلك يختص ببعض أفراد الحكومة...

يعني التوجيه الذي أورده المحقق النائيني الذي قال إن هذه الحكومة العرفية بقسميها، قال يتقدم فيها الدليل الحاكم باعتباره ينفي الموضوع للحكم، نقول له هذا بعض الأدلة تنفي الموضوع للحكم، مثل لا شك لكثير الشك، لا سهو في نافلة....

 وهي المبنية على سلب عنوان الموضوع، دون حكومة مثل أدلة الرفع الثانوية على أدلة الأحكام الأولية، لوضوح عدم تكفل الحاكم برفع موضوع حكم الدليل المحكوم ادعاء فضلا عن رفعه حقيقة. ومن ثم أكمل المحقق الخوئي (يرحمه الله)،اش أكلم؟  وجه تقديم الحاكم - بعد ذكره لما سبق من بعض الأعاظم - بوجه التقديم في مثل ذلك...

يعني أوضح وجه التقديم...

قال: أن الأدلة المذكورة لما كانت ناظرة للأدلة الأولية وشارحة للمراد بها ومنها...

يعني الدليل الأولي شيقول لك؟ إذا أردت أن تصلي توضأ، يجيء الدليل الثاني يقول لك لا ضرر، يشرح إذا أردت أن تقوم للصلاة فتوضأ، الدليل الأولي يقول لك أقم الصلاة، الدليل الثاني يقول لك هذه (أقم الصلاة) أو (آتي الزكاة) على وجهها الأولي مشروط بأن لا يكون عليك ضرر، أما صلاة مع قيام وقعود وفيها حرج عليك، خلاص، تصلي مثلاً مضطجاً مثلاً أو جالسا...

 وأن الأحكام الضررية والحرجية غير مجعولة في الشريعة المقدسة، فلا يقع التصادم بينهما أصلا....

لأن صار دليل الحكومة شارح للدليل الأولي على رأي السيد الخوئي، هو صج شارح، صح هو ما شرح شنهو؟ نفس الدليل، بس شرح المدلول الحكم، وإذا شرح الحكم يعني شرح الدليل كما قال الشيخ الأنصاري...

 ويظهر الإشكال فيه مما سبق، من أن الأدلة المذكورة غير ناظرة لأدلة الأحكام الأولية، لتكون شارحة لها ورافعة لمقتضى أصالة الظهور فيها، بل هي ناظرة لما تضمنته من الأحكام وحاكمة بقصورها عن حال طروء العناوين المذكورة، فينافي إطلاق أدلة تلك الأحكام...

صح لها إطلاق، بس بما أنه لا ضرر شرح، قيد ذلك الإطلاق، باعتبار أنه قيد الحكم، فقيد الدليل بالملازمة...

 ويقع التصادم بينها، وإنما يتم ذلك في الحكومة البيانية، كما لا يخفى. 
وهذا الإشكال الذي أوردناه على السيد الخوئي بعينه وبنفسه يرد على الشيخ الأعظم...

ومنه يظهر حال ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في وجه الفرق بين التخصيص والحكومة، بنحو يرجع لخصوصية الحكومة في التقديم...

اش قال؟ شوفوا اش قال كلام الشيخ الأنصاري...

والفرق بينه وبين التخصيص، يعني بين الحاكم وبين المخصص، أن كون التخصيص بيانا للعام بحكم العقل بعد جواز إرادة العموم مع العمل بالخاص...

بس العقل يقول لك توقف، لا، هذا الخاص شيقول لك؟ لا تعمل بذلك العموم من العام، وأنا أخصصه، أقطع جزءاً منه في الحقيقة، أما الحاكم شيقول؟

الحاكم يقول، وهذا يعني الحاكم، بيان بلفظه ومفسر للمراد من العام...

شف يقول مفسر، يعني كما قال إن الحكومة التي أحد الدليلين يفسر الدليل الثاني، قال هذا مفسر، بعد أزيد من أبو الحكومة يقول؟ ما فيها بعد ما نحتاج...
ومفسر للمراد من العام، فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير...

بس بما أنه تفسير نضعه على رؤوسنا لأنه حاكم...

 ولعله إليه يرجع ما قيل من أن تقديم الأظهر على الظاهر في موارد الجمع...
هو جابه قال بعنوان لعل، يعني كلام الشيخ نفس هذه الحيثية، وبعضهم قال هذه الحيثية هي وجه على حدة تستحق أن يكون الحكومة هذه العرفية من القسم الثاني يقدم فيها الدليل الحاكم على المحكوم، أنا جبته على حدة، وهو جعله ماذا الماتن؟ بيانا لكلام الشيخ، ما يفرق، بس خلوها حيثية مثل ما جبتها أنا أحسن...

ولعله إليه يرجع ما قيل من أن تقديم الأظهر على الظاهر في موارد الدمع العرفي يبتني على كون الاظهرية قرينة عرفية نوعية على تحديد المراد من الظاهر، من دون إعداد من المتكلم نفسه...

يعني القرائن العامة، الظاهر على الأظهر، مثل الخاص على العام، يعني الأظهر على الظاهر في الحقيقة، بخلاف تقديم الحاكم فإنه ناشئ من إعداد منه، هو يقدم ماذا؟ الحاكم لأنه أقوى في الظهور، ولذلك يقدمه لأنه قرينة خاصة، هو جعله كشارح، فهو يوضح المراد من كلامه متى شاء ذلك، بعد شنسوي فيه، هو الشارع أوضح لنا مراده بهذا..
فإنه يظهر بما تقدم أن ذلك يتم في الحكومة البيانية، دون العرفية التي هي محل كلامهم....

دائما هذا، ونحن دائماً أوردوا إشكالنا عليه أيضاً...

هذا، وقد يدعى أن الملزم بتقديم الحاكم على المحكوم بعد اشتراكهما في التعرض للحكم والتنافي فيه هو اشتمال الحاكم على الخصوصية الزائدة، المقتضية لنظره للحكم الذي تضمنه المحكوم وتحديده وشرحه، ككونه بلسان رفعه في فرض وجود مقتضيه أو بلسان رفع موضوعه أو نحوهما...

الذي يرفع الموضوع لا شك رفع موضوع الشك، أو رفع الحكم، لا حرج، قال ما فيه حكم حرجي، رفعه مثل لا حرج، رفع موضوعه مثل لا شك لكثير الشك...

 لكنه لم يتضح صلاحية الخصوصية المذكورة بنفسها للتقديم مع قطع النظر عن الأظهرية الملزمة بالتقديم...

يعني يقول هذا يرجع إلى الظهور، أرجع هذا إلى الظهور...

 في سائر موارد الجمع العرفي. 
ودعوى: أن تقديم الحاكم لا يبتني على أظهريته، لان النسبة بينه وبين المحكوم غالبا هي العموم من وجه...

هذا شرحناه بالأمس، شرحناه، قلنا ودائماً هذا إذا صارت فيه نسبة عموم من وجه شيصير؟ تساقط، يتعارضان ويتساقطان...

مدفوعة بأن كون النسبة بين الدليلين هي العموم من وجه لا ينافي أظهرية أحدهما بنحو يلزمنا بتقديم الأظهر أو الأقوى ظهوراً على الظاهر.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

